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1) كشف تحليلنا لرؤية التحديث الاقتصاديّ عن خلوّها من ضمانات تحقيق التكافؤ الاقتصاديّ بين الجنسين كهدف أساسيّ،[endnoteRef:1] إذ غابت المرأة إلى حدٍّ بعيد عن المبادرات والأهداف على مستوى القطاعات باستثناء مبادرة الصناعات التحويليّة.[endnoteRef:2]  كما غابت المرأة وبشكل ملحوظ من ناحية النساء ذوات الاحتياجات الخاصّة، أو اللاجئات، أو مقاربة إشكالاتهن على مستوى المحافظات. وفي حين أُدرجت المؤشرات الدوليّة الرئيسيّة المتعلّقة بقياس الفجوة بين الجنسين،[endnoteRef:3] حُذفت المؤشرات المتعلقة بتمكين المراة وسدّ الفجوة بين الجنسين من أطر الرصد والتقييم للخطط التنفيذيّة. ولم يكن هناك من تحليلٍ كافٍ ولا مقترح لمعالجة النسب المتدنيّة للمشاركة الاقتصاديّة للإناث عبر سائر قطاعات رؤية التحديث وخارطة الطريق للفترة 2022-2033.  [1:  رؤية التحديث الاقتصاديّ، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، https://www.jordanvision.jo/img/vision.pdf]  [2:  استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصاديّ: دراسة مفصلة
https://www.pm.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Story_Board/Wp,am_gov_reform.pdf.]  [3:  Global Gender Gap Report 2023, World Economic Forum, https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/economy-profiles-5932ef6d39/#report-nav ] 

2) يتمثل التحدّي أمامنا في مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل الأردني خلال العقد المقبل، وكيفيّة تحديد الفرص الوظيفية التي يجب استحداثها سنوياً في مختلف القطاعات الاقتصادية أساساً، وكيفيّة تحديد التوقعات للقطاعات المستقبلية لتوظيف الإناث، والنسب المتوقعة للتوظيف في كل قطاع. لذا فإن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الأردني هو استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة سينضمون إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، وهو ما تناولته رؤية التحديث الاقتصادي. وتم توزيع هذه الفرص على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتكونت بشكل عام من 1,034,000 فرصة عمل. وقدمت الرؤية تقديرات لعدد العمال والعاملات بالنسبة للفرص الوظيفية المستهدفة في كل قطاع.[endnoteRef:4] [4:   وكالة الأنباء الأردنية، وزيرة التنمية : اطلاق استراتيجية لتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، 26 اب، 2023، https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=254904&lang=ar&name=news] 

3) ورغم التوجّه في رؤية التحديث نحو توزيع فرص العمل الجديدة على القطاعات المختلفة، إلا أن الرؤية لم تحدّد بدقّة نسب الوظائف التي يجب استحداثها سنويّاً لتحقيق هذه المضاعفة المنشودة في المشاركة الاقتصاديّة. كما لم تتضمن أيضاً أيّة إشاراتٍ أو توقّعاتٍ للقطاعات الواعدة من ناحية توظيف النساء، ولا نسب التوظيف المحتملة بحسب كل قطاع، ولا الطرق ولا الكيفيّة التي يمكن من خلالها تحديد هكذه نسب، لا على المستوى الوطني ولا على مستوى المحافظات. والأهمّ من كل ذلك أن رؤية التحديث لم تقل بكيفيّة توزيع فرص العمل هذه على القطاعات الاقتصاديّة المختلفة بين الذكور والإناث على مستوى المحافظات، إذ لم تأتِ على ذكر المحافظات بعينها بتاتاً.
4) ولذلك، كان هدف بحثنا التحليليّ المفصّل حول المشاركة الاقتصاديّة للمرأة على مستوى المحافظات استكمال العمل الأوسع، وملء الفراغ في التقرير الأكبر حول التمكين الاقتصاديّ للمرأة في رؤية التحديث الاقتصاديّ. ولو زعمنا بنجاح التحليل على المستوى الوطنيّ، من حيث ربط نتائج البحوث باستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصاديّ التي أطلقتها الحكومة،[endnoteRef:5] فإن هذا التقرير يسعى في هذه المرحلةِ إلى بناء ما يصبح ضرورةً لازمةً من إطار متكامل للسياسات.  [5:  تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصاديّ: دراسة مفصلة، إعداد دكتورة عبلة عماوي، رئيس الفريق الفني للجنة الوزارية لتمكين المرأة. 
https://www.pm.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Story_Board/Wp,am_gov_reform.pdf. ] 

5) اذا من اين نبدء؟ كان لا بد من تطوير إطار نظري ومفاهيمي بالاعتماد على عدة مفاهيم أساسية، ومحط تركيزنا هو المبدأ بأن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب فهماً للعوامل السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تؤثر على حالها الاقتصاديّ. وبذا، يعتمد نهجنا الاقتصاديّ السياسيّ على فكرة أن الهياكل والسياسات والمؤسسات الاقتصادية تتشكل من خلال علاقات القوة في المجتمعات.[endnoteRef:6] وهذا النهج يظهر تأثير هذه العلاقات على فرص ونتائج المرأة اقتصاديّا،ً كما والتفاعلات بين العوامل الاقتصادية والسياسية في تشكيل الوضع الاقتصادي للمرأة.[endnoteRef:7] فهو نهج أساسي لفهم كيفية تأثير الأطر القانونية والتشريعات والسياسات، إما إيجابياً أو سلباً، على قدرة النساء والرجال على الوصول إلى العمل اللائق، والرعاية الصحية، والتعليم، والموارد الطبيعية، فضلاً عن القدرة على التحكم بالقرارات وتأثيرهم على صنع القرار السياسي والاقتصاديّ. كما ويتناول نهجنا السياسات الاجتماعية، مثل السياسات الصحية أو حقوق العمال؛ إلى الحق في الوصول إلى الموارد الاقتصاديّة وكيفية توزّعها؛ والفجوة في الأجور؛ وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.  [6:   داريل إي بول وعبلة عماوي، التطور النظري للاقتصاد السياسي الدولي، الطبعة الثالثة: مطبعة جامعة أكسفورد، 2013.
Darel E. Paul and Abla Amawi, The Theoretical Evolution of International Political Economy, Third Edition: A Reader, Third Edition, Oxford University Press, 2013.]  [7:  نحو اقتصاد سياسي نسوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2018, file:///C:/Users/Abla/Downloads/WILPF.pdf] 

6) كما يسلط بحثنا وهذا التقرير الضوء على مفهوم الميزة النسبية كأحد الأسس التي يعتمد عليها التحليل للمقارنة بين المحافظات.[endnoteRef:8] لذا سعى بحثنا هذا لتحديد المزايا والإختلافات النسبيّة بين المحافظات فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصاديّة للإناث، إذ يمكن للمحافظات تعظيم إستفادتها من مواردها وتحقيق تنمية اقتصاديّة مستدامة من خلال تركيزها على القطاعات ذات الميزة في المحافظة. لكن، ولتوظيف النظرية يجب البدء بتحديد الأنشطة الاقتصاديّة التي يجري الاضطلاع بها حالياً في المحافظات، وتحديد الميزة للمرأة العاملة في هذه المحافظات حسب الانشطة الاقتصاديّة في كل محافظة، كما وتوزيع العمالة للجنسين فيها.  [8:  Darel E. Paul and Abla Amawi, The Theoretical Evolution of International Political Economy, Third Edition: A Reader, Third Edition, Oxford University Press, 2013.
] 

7) ويؤكد التقرير على ضرورة تطويع أطر التخطيط الإنمائي الوطني لتمتد نحو تمكين المرأة اقتصاديّاً على مستوى المحافظات، ويشير إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المحليّ في الأردن يتطلب نهجاً شاملاً يدمج التمكين بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام والحماية الاجتماعية. 
8) وتظهر عبر فصول هذا التقرير أهمية عوامل تمكين المرأة اقتصاديّاً، والتي تتضمن الجهود والسياسات الهادفة إلى تحسين مشاركتها في القوى العاملة واتخاذها للقرارات الاقتصادية. كما ونستعين بمفهوم التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية، ودورها الحيوي في تمكين المرأة اقتصادياً من خلال فهم الفرص المتاحة في سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وكيف يمكن استغلال هذه الفرص لتعزيز مشاركة المرأة وتطوير مهاراتها.
9) لكنّنا حين نقارن بين المحافظات لتحديد الميزة النسبية لكل منها، أو لمحاولة الكشف عن الخصائص المحددة لمشاركة المرأة الاقتصادية في إحداها دون غيرها، أو لتحليل قدرة محافظة معينة على جذب نسب أعلى من الإناث في القطاعات الاقتصادية المختلفة، نواجه انعداماً من التباين الكبير في المؤشرات ذات الصلة. فيبدو المشهد وكأنما الفرص والتحديات التي تواجهها النساء في المحافظات متشابهة ظاهريّاً، وهذا يستدعي تحليلًا دقيقاً لسوق العمل في كل محافظة لفهم الاحتياجات والفرص الفريدة فيها وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى تمثيل نسائي أو لتطوير استراتيجيات لزيادة المشاركة فيها. والتقارب بين المؤشرات في المحافظات المختلفة يجعل تحديد الأسباب الجذرية للفروق بين المحافظات أكثر صعوبة. ومع ذلك، فقد أظهر التحليل المقارن وجود أربع خصائص محددة لواقع الحال:

[bookmark: _Toc158636486]أولاً: نسبة عدد النساء العاملات من مجموع العاملين على مستوى المملكة. إن نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في المملكة تبلغ 14% فقط مقابل 53.6% للرجال.[endnoteRef:9] ويتجاوز عدد النساء اللاتي ينبغي زيادة مشاركتهن، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي، 371,662 امرأة ما بين مشتغلة ومتعطّلة.[endnoteRef:10] ومن بين هؤلاء، يقل عدد النساء العاملات عن 257,354 امرأة،[endnoteRef:11] بينما يبلغ عدد النساء اللاتي لا يزالن يعانين من عدم العمل (المتعطلات) 114,308. يعتبر هكذا رقمٌ غايةً في الضآلة، فما مجموعه 371,662 من الإناث (متعطّلاتٍ وعاملات) إنما يأتي ضمن السياق الأكثر مرارةً، حيث عدد النساء في القوى البشريّة التي من الممكن أن تعمل يفوق 2,655 مليون أنثى (ما بين ناشطةٍ اقتصادياً وغير ناشطة).[endnoteRef:12]  بعبارة أخرى، أي أنه ومن ضمن 2,655 مليون امرأة أردنيّة من الممكن أن تعمل، فإن نحو 2,398 مليون منهن غير عاملات. بينما نجد في المقابل أن 1,114 مليوناً من الذكور الأردنيين يعملون من إجمالي 2,656 مليون منهم ضمن القوى البشرية (ما يترك 1,542 مليون منهم غير عاملين). وللمرء أن يتخيل ما تبوح به أبسط النسب، فقد بلغت نسبة غير الناشطات اقتصادياً 86% في مقابل 46% من الذكور. [endnoteRef:13] [9:  دائرة الإحصاءات العامة، مسح قوة العمل والبطالة (2010-2021)، 
https://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/ar/DOS_Database/ ]  [10:   المشتغلون في مسح القوى العاملة: مسح القوى العاملة يعنى بقياس المشتغلين وليس قياس الأشكال الأخرى من العمل. ويعرف المشتغلون بالأفراد (15 سنة فأكثر) الذين هم خلال فترة الإسناد الزمني (الأسبوع المرجعي) الذين: 1. عمِلُوا لمدة ساعة واحدة على الأقل مقابل راتب أو ربح (نقدي أو عيني) كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم، 2. أو قاموا بمساعدة أحد أفراد الأسرة لمدة ساعة على الأقل بمقابل أو بدون مقابل في أي نوع من الأعمال التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد الأسرة، 3. أو تغيبوا مؤقتاً عن عملهم طيلة الأسبوع بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجدداً، 4. أو الأفراد ذو الوظائف الموسمية خلال الفترة التي تعّد خارج الموسم في حال إستمروا بتأدية بعض من المهام والواجبات الخاصة بالوظيفة. ويشمل التعريف الطلاب والباحثين عن عمل والمتقاعدين وربات البيوت ... إلخ، الذين عَمِلوا خلال الأسبوع المرجعي لمدة ساعة واحدة على الأقل، مع ملاحظة أن ذلك لا يشمل الأعمال المنزلية مثل أعمال الطبخ والغسيل الذي تقوم به ربة المنزل أو أعمال الصيانة المنزلية العادية التي يقوم بها أحد أفراد الأسرة. 
والمتعطلون: هم جميع الأفراد من الذكور والإناث الذين يبلغُون من العمر (15سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني: 1. بدون عمل خلال الأسبوع المرجعي، 2. يبحثون عن عمل بجدية خلال الأسابيع المرجعية الأربعة السابقة. ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع المرجعية الأربعة بسبب إنتظار الحصول على عمل، أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيث سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد، 3. قادرين على العمل ومستعدين للإلتحاق به في حال توفُّره (أي متاحون للعمل) خلال الأسبوع المرجعي أو الأسبوعين القادمين. الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية، https://www.stats.gov.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-1]  [11:   القوة البشرية: هم جميع الأفراد الذين أتموا 15 سنة فأكثر. وتشمل الطلّاب، وربّات البيوت، والمتقاعدين الذين لا يعملون، والأفراد غير القادرين على العمل. بحسب اسكوا، 
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9]  [12:   السكان النشيطون، في مسح قوّة العمل، هم جميع الأفراد ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، المشتغلين منهم والمتعطّلين عن العمل. أما السكان غير النشيطين اقتصاديا فهم الأفراد (15 سنة فأكثر) غير المصنفين ضمن القوى العاملة (غير مشتغلين أو متعطلين)، وذلك لكونهم لا يعملون خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة أثناء إجراء مسح قوة العمل، ولا يبحثون عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة، أو غير مستعدين للإلتحاق به خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة، مثل: الطلاب، وربات البيوت، والمتقاعدين الذين لا يعملون، والأفراد غير القادرين على العمل، والأفراد الذين لا يرغبون في العمل ولا يبحثون عنه لأي أسباب أخرى. الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية.]  [13:  دائرة الإحصاءات العامة، مسح قوة العمل والبطالة (2010-2021) ] 

ثانياً: صعوبة تعميم الاستنتاجات على مستوى المملكة ككل عند تحليل الفروق بين المحافظات في عدد النساء العاملات. إذ نجد أن 70% منهن يتمركزن في ثلاث محافظات، بينما تتوزع الـ30% الباقية على باقي المحافظات. [endnoteRef:14] كما أن 179,478 امرأة تعمل في المحافظات الثلاث الرئيسية (العاصمة وإربد والزرقاء)، بينما تعمل 77,876 امرأة في باقي المحافظات، ولم يتجاوز مجموع العاملات في المحافظات الثلاث الأدنى 14,034 امرأة (وهذه المحافظات هي العقبة والطفيلة وجرش).[endnoteRef:15] إن وجود عدد قليل من النساء في القوى العاملة قد يمنع الوصول إلى نتائج حاسمة في مقارنة المشاركة الاقتصاديّة للإناث. ولا يمكن للباحث تحديد ما إذا كانت الاختلافات أو الاتجاهات المرصودة ذات دلالة إحصائية أو إذا كانت تساهم في الكشف عن اختلافات ذات مغزى بين المحافظات. كما يصعّب هذا الرقم الضئيل للنساء في القوى العاملة تعميم الاستنتاجات على مستوى المملكة ككل. لذا، يتطلب التحليل توجيه اهتمام خاص لمشاركة الإناث ودورهن في القوى العاملة بغض النظر عن عددهن. ويسلط تحليلنا الضوء أيضًا على العوامل التي تؤثر على مشاركتهن في سوق العمل والفوائد المحتملة لزيادة مشاركتهن. [14:   دائرة الإحصاءات العامة، مسح قوة العمل لعام 2021.]  [15:   دائرة الإحصاءات العامة، مسح قوة العمل لعام 2021.] 

[bookmark: _Toc158636487]ثالثاً: التركّز العالي لنسب السكّان في عددٍ قليلٍ من المحافظات حيث تظهر الإحصاءات أن حوالي 75% من السكان يعيشون في ثلاث محافظات رئيسية فقط، وهي العاصمة، وإربد، والزرقاء. هذا التوزيع السكاني يقلل من قدرتنا على استخدام الفروقات بين أعداد العاملات في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحديد الميزة النسبية بين المحافظات. [endnoteRef:16] فمن إجمالي سكان المملكة البالغ 11,057,000، يعيش 8,273,300 في هذه الثلاث محافظات، بينما يعيش 2,783,700 فقط في باقي المحافظات الأخرى. فالميّزة النسبيّة، بحكم تعريفها ومعناها، تعتمد على مقارنة قدرات وموارد منطقتين أو أكثر. لذا، فمن الصعب عقد مقارنةٍ بين منطقةٍ ذات عددٍ كبيرٍ من السكّان بأخرى ذات عددٍ قليل. أيضاً، قد يؤدّي التركّز السكّاني الكثيف في محافظاتٍ محدّدة قليلة إلى توجيه المزيد من الموارد نحوها وتخصيص السياسات العامّة حولها، وذلك على حساب المحافظات الأخرى بطبيعة الحال. وقد مثّلت الإناث ما نسبته 47.1% من إجمالي سكان المملكة مقابل 52.9% للذكور في عام 2021، وتركزت 74.6% من الإناث في المحافظات الثلاث الكبرى (العاصمة وإربد والزرقاء)، مقارنة بالـ 25.4% الباقيات فتوزعن عبر المحافظات الأخرى.[endnoteRef:17] وتشير الأرقام إلى أن حوالي 42% من سكّان المملكة يتركّزون في محافظة العاصمة وحدها، تليها إربد بنسبة 18.5%، ومن ثم الزرقاء بنسبة 14.3%.[endnoteRef:18] وهذه المحافظات تمثّل مراكز جذبٍ للسكّان لما تتمتع به من ظروف اجتماعيّة واقتصاديّة،كتوافر فرص العمل ولكونها مراكز تجاريّة هامّة بالقياس مع سائر محافظات المملكة. ولكن الإستنتاج الرئيسي هنا هو صعوبة إجراء مقارناتٍ دقيقةٍ بين المحافظات بالإعتماد على الفوارق بين الأعداد الكليّة للعاملات، وهذه الصعوبة إنما هي نتيجة طبيعية للتباين الصارخ في التوزّع السكّاني ما بين المحافظات. ولذا، لا بدّ من توظيف منهجياتٍ أو مقاييسَ أخرى، تأخذ بعين الإعتبار نمط التوزّع الجغرافيّ للسكّان عند مقارنة البيانات. والحل أمام هكذا صعوبة يبدأ من التحوّل من التدقيق في الأرقام الصمّاء إلى أدواتٍ إحصائية أخرى تعتمد النسب. فالنسب، ما بين الذكور والإناث في قطاعٍ ما، أو نسبة إستحواذ الذكور مقابل الإناث على مواقع في سوق العمل بتعريفه الأوسع، هما أداتان أكثر قدرة على مساعدتنا في معضلتنا هذه. فمن شأن هكذا مدخل أن يساعد الباحث على رأب التفاوت أو التباين الصارخ الذي ينتج عن الإكتفاء بالنظر إلى الأعداد الكليّة لكلّ من المحافظات فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاعات الاقتصاديّة المختلفة. [16:   دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي، 2021.]  [17:   دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي، 2021.]  [18:   دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي، 2021.] 

[bookmark: _Toc158636488]رابعاً: تركّز المشاركة الاقصاديّة للإناث في قطاعات محدودة. عند تحليل مشاركة الإناث في سوق العمل بالمقارنة مع الذكور، يتبيّن جليّاً أن عمل النساء ينحصر في قطاعاتٍ إقتصاديةٍ محدّدةً بعينها، وهذا هو الحال في جميع المحافظات. تتركّز مشاركة المرأة عبر كل المحافظات في ثلاث قطاعات: وهي قطاع التعليم، وقطاع الصحة البشريّة والخدمة الاجتماعيّة، وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري. وهذا نمط شديد الاختلاف عند المقارنة بالذكور والذين ينخرطون على معظم القطاعات الاقتصاديّة. وهذه الخاصيّة المشتركة لتركّز أعلى نسبِ مشاركةٍ اقتصادية للإناث في قطاعاتٍ محدّدة في كل المحافظات تصعّب عملية المقارنة الساعيّة لتحديد الميّزة الخاصة لكل محافظة. فنسبة العاملات في هذه القطاعات الثلاثة وحدها تشكّل 68.9% من إجمالي الأردنيات العاملات،[endnoteRef:19] واللاتي لا يتجاوز عددهن جميعاً 257,354.[endnoteRef:20] [19:   دائرة الإحصاءات العامة، مسح قوة العمل (التقرير الرئيسي) 2021.]  [20:  دائرة الإحصاءات العامة، مسح قوة العمل 2021.] 


إذاً، كيف يمكن لنا أن نفهم هذا كلّه؟ فما الذي يفسّر هذا النمط من التوزيع النسبي لمشاركة المرأة الاقتصاديّة والمتسمِ بالتركّز في قطاعات قليلةٍ محدّدة؟

10) من الوارد أن هذا النمط إنما يؤشّر إلى تفاوتاتٍ أو إختلافاتٍ تحصل ما بين الإناث والذكور على مستوى إختيار القطاع الاقتصاديّ للعمل. ولا شكّ هنا، من منظور الاقتصاد السياسيّ، أن للسياسات الحكوميّة وأنماط التوظيف وثقافة التمييز تجاه أنواع معيّنة من الأعمال أو الأجور وبيئة العمل دوراً كبيراً في توجيه النساء نحو قطاعات أو مساراتٍ وظيفيةٍ معينة. وقد يكون الإختيار مرتبطاً بأنماطٍ متعلّقةٍ بإفتقار النساء لفرص التعليم والتدريب في بعض القطاعات، ولذلك، ينتهي المطاف بهن وقد وجدن أنفسهن مقيداتٍ في خياراتهن بقطاعاتٍ تتوفر لهن فيها الفرص أو ظروف والإستحقاقات المناسبة. 
11)  لكننا عندما نستثني من بحثنا هذه القطاعات الاقتصاديّة الثلاثة حيث تعمل غالبيّة الإناث، يصبح إيجاد الميّزة النسبيّة بين المحافظات لمشاركتهن الاقتصادية أكثر تعقيداً. فالمقارنة بعد إستثناء القطاعات الثلاثة تتشرذم عبر المحافظات وفي باقي القطاعات حيث تشكّل نسبة مشاركة الإناث محض 31.1%. وللتوضيح فحسب، فإن هذه المقارنة، بعد إستثناء القطاعات الثلاثة الكبرى، ستنحصر حينئذٍ بين 79,951 امرأة يتوزعّن على باقي قطاعات الاقتصاد.[endnoteRef:21]  وبهذا تصبح معضلة التحليل في كيفية توزيع ما نسبته 31.1% على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى مستوى المحافظات (بإستثناء القطاعات الثلاثة). فكيف يمكن تحديد معالم الميزة النسبيّة لكل محافظةٍ وبالمقارنة بغيرها في ظل هكذا نمط من ضآلة وتوزّع لبيانات ومشاركة المرأة الاقتصاديّة؟  [21:  دائرة الإحصاءات العامة، مسح قوة العمل 2021.] 

12) تنبع الصعوبة النظريّة أمامنا من تناقضٍ ناجمٍ عن عوامل مشاركة الإناث الاقتصاديّة. فمن جهة، نواجه تلك الضآلة في الفروق بين المؤشرات بين المحافظات، ويعزّزها صِغَر حجم العيّنة قيد التحليل أساساً (لمحدودية مشاركة الإناث في القطاعات الاقتصاديّة المختلفة بادئ ذي بدء). لكن، وفي ذات الحين ومن الجهة الأخرى، تخضع جميع المحافظات لنفس المنظومة القانونيّة والسياسات الاقتصاديّة وما لها من دورٍ كبيرٍ في توجيه الأداء الاقتصاديّ في عمومه. وكادت لتكون رحلة البحث أقل وعورة لولا غياب البيانات التفصيليّة على مستوى المحافظات. ففي بعض الحالات، كان النقص في البيانات عائقاً أمام تحديد الميّزة النسبيّة لمشاركة المرأة الاقتصاديّة بحسب المحافظة. ولعل خير مثالٍ على هذا الشح في البيانات ما واجهناه فيما يتعلّق بالفجوة في الأجور بين الجنسين، فهناك حاجةٌ إلى بياناتٍ أكثرَ دقةً وتفّصيلاً للتمييز بين المحافظات التي تتسم بمستويات عالية من التشابه.
13) وهنا يكمن صلب الفكرة ومربط حلّ المشكلة. كيف يمكن للمرء أن يحدّد ويصنّف تلك القطاعات الواعدة والمشجّعة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصاديّة؟ وتبقى المعضلة هي الكيفية التي يتم بها تحديد هذه القطاعات. والفكرة التي نطرحها ههنا هي أن التوزيع الحالي للعاملات والعاملين عبر القطاعات الاقتصاديّة المختلفة يمثّل نقطة انطلاق مفيدة. لكن يبقى من الضروري بمكان النظر في العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على نسب توزيع العمالة بالقطاعات المختلفة.

[bookmark: _heading=h.8w9dah8g2gy1][bookmark: _heading=h.ar9z3cwkwsoo]نعتمد في دراستنا هذه منهجيتين اثنتين في تحديدنا لهذه القطاعات الواعدة. المنهجيّة الأولى التي نتّكئ عليها هي تمثيل نسبة الإناث العاملات في قطاع معيّن من مجموع الإناث العاملات في جميع القطاعات وكذلك توضح نسبة الذكور العاملين في القطاع من مجموع الذكور العاملين في جميع القطاعات. أمّا المنهجيّة الثانيّة فتعتمد على نسبة الإناث العاملات في قطاع معيّن من المجموع الكلي للعاملين في نفس القطاع ذكورً وإناثاً (وليس بكل القطاعات). وتوفّر هذه المنهجيّة نظرة ثاقبة للتنوع أو عدمه في مجال معين. بالاعتماد على المنهجيتين، تتبلور أمامنا فئاتٌ خمس لتصنيف القطاعات الواعدة. 

[image: ]اعتمدنا في رسم الحدّ بين تصنيفٍ وآخر للقطاعات على معيارين متفاعلين في ذات الوقت، حدّدنا باستخدامهما الفرق ما بين تصنيف وآخر بما يسمح بتحديد القطاعات الواعدة بالمقارنة فيما بينها. وفي سبيل ذلك كان اعتمادنا أساساً على معيارين: نسبة الذكور إلى الإناث، وعدد المحافظات التي تمتاز بنمط ما من هذه النسبة (مثلاً، نسبة إناث مرتفعة مقابل الذكور، في نصف المحافظات وأكثر). بعبارة أخرى، قمنا باستخدام نسبة الإناث للذكور كماً وعدد المحافظات التي تشهد نمطاً معيناً من هكذا نسبة. وباستخدام هذين المعيارين سويّاً، خلصنا إلى التصنيفات الخمسة التالية والتي سنعرض نتائج دراستنا من خلالها. 

التصنيف الأوّل: وهذا التصنيف خصّصناه لتلك القطاعات حيث تفوق نسبة مشاركة الإناث نسبة مشاركة الذكور، وبنسبٍ مرتفعة في كل المحافظات. وينطبق هذا التصنيف بالفعل على عدّة قطاعات، وهي التعليم، والصحة والخدمة الاجتماعية، وأنشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الولاية الإقليمية. 
التصنيف الثاني: القطاعات التي تفوق فيها نسبة المشتغلات الإناث نسبة الذكور، رغم تدنّي نسب المشاركة للجنسين وهي أنشطة المالية والتأمين، قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشطة الأسر المعيشية. أمّا من حيث عدد المحافظات التي تشهد هذا النمط، فكان قرار الباحثة أن يتم رسم الحدّ ههنا في حال كان النمط سائداً في نصف المحافظات أو أكثر. بعبارة أخرى، نعتمد هذا التصنيف في حالة القطاع الذي تفوق فيه نسبة عمالة الإناث نسبة الذكور في أغلبية المحافظات (في ست محافظات أو أكثر 
[bookmark: _heading=h.gtikq6h88y3p]التصنيف الثالث:شمل هذا التصنيف تلكم القطاعات التي تشهد نسباً مقبولة من المشتغلات بالمقارنة مع الذكور، في كل المحافظات، أو في ست محافظات وأقل، أي أنّ هذا التصنيف وكأنه جاء معبّراً عن تلك القطاعات التي تمتاز بوجد طلبٍ على عمالة الإناث، وتشهد نسباً مقبولة من المشتغلات عبر عدّة محافظات (نصف أو أقل). وقد جاءت ضمن هذا التصنيف الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي الإجباري، قطاع الصناعات التحويلية، الأنشطة المهنيّة والعلميّة والتقنيّة، الأنشطة الخدمية الأخرى وأنشطة الخدمة الإدارية والدعم. 
[bookmark: _heading=h.b0cmu05hyyv0]التصنيف الرابع: بطبيعة الحال، كان لا بد لأحد التصنيفات أن يعبّر عن القطاعات ذات النسب المتدنيّة للمشاركة الاقتصادية للإناث، حيث تفوقها نسب الذكور بدرجة كبيرة وفي ست محافظات أو أكثر وشملت قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، قطاع النقل والتخزين، قطاع التشييد، قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، وأنشطة الفنون والترويح والترفيه. 
التصنيف الخامس: وضمن هذا التصنيف كانت تلك القطاعات التي تكاد تخلو من نسب المشاركة الاقتصادية للإناث مقابل الذكور، وتقتصر في حال وجودها على نصف المحافظات أو أقل، وشملت الأنشطة العقارية، قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، قطاع إمدادات المياة والمجاري وإدارة النفايات، وقطاع التعدين وإستغلال المحاجر.

عكس طموحات رؤية التحديث الاقتصاديّ على مستوى المحافظات: 

فلا بدّ أولاً أن ترتكز الجهود المزمعة على تحديد القطاعات التي تشهد نسباً أعلى من المشاركة النسائيّة للاستثمار في تطويرها. وثانياً، وهو الأساسيّ أيضاً، أن يتم تحديد الأعداد المتوقّعة لفرص العمل هذه، وتقدير عدد الأفراد ممّن يتوقع أن يكونوا في سن العمل في هذا الإطار الزمنيّ المحدّد للرؤية، كما وتوقّع العدد المحتمل من العمّال والعاملات المتوقع أن يكونوا متاحين لتلبية احتياجات سوق العمل. وثالثاً، وبطبيعة الحال، تحديد كيفيّة توجيه الجهود نحو توزيع فرص العمل بين القطاعات وبين الجنسين على مستوى المحافظات، وتحديد عدد وطبيعة الوظائف الإضافية التي يستلزم الأمر استحداثها لتحقيق الأهداف.

استعنّا في هذا التقرير والتوقّعات على المنهجيّة المعتمدة على النسبة المئوية لقوّة عمل الإناث الأردنيّات في كل محافظة، وذلك بناءً على مسح قوّة العمل لعام 2021. وتم استخدام هذه النسب لتقدير عدد النساء اللاتي ينبغي توظيفهن بحلول عام 2033 بهدف تحقيق هدف مضاعفة نسبة مشاركتهن في سوق العمل. ولغرض حساب السيناريوهات الاقتصاديّة، وضعنا افتراض زيادة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل مقسّمةً إلى ثلاث مراحل تدريجيّة: ارتفاع عدد الإناث الداخلات إلى سوق العمل خلال الفترة 2022-2025 بنسبة 30%، وارتفاع عددهن من الداخلات إلى سوق العمل في الفترة 2026-2029 بنسبة 30%، وأخيراً ارتفاع عدد الداخلات منهن إلى سوق العمل خلال الفترة 2030-3033 بنسبة 40%. 

وبالاعتماد على هذه المراحل الثلاثة المتدرّجة التي افترضناها من زيادة نسب مشاركة الإناث في سوق العمل، يمكننا تقدير عدد النساء اللاتي ينبغي توظيفهن واللاتي سيكنّ من الباحثات عن عملٍ بحلول عام 2033. وفي ضوء هذا كلّه وسيناريوهات الإسقاطات السكّانيّة المستخلصة من دائرة الإحصاءات العامّة، يظهر جليّاً أمامنا ما سيأتي من ارتفاعٍ في عدد السكّان في سن العمل وفي كافّة المحافظات. لكن محض الزيادة السكّانيّة لا تعني حتماً زيادة نسب المشاركة الاقتصاديّة للمرأة، إذ قد تؤثّر عوامل أخرى على ذلك، كانعدام المساواة بين الجنسين أو الحواجز الثقافيّة والممارسات التمييزية والسياسات غير المناسبة وغيرها من العوامل. ولمواجهة هذه كلّها، يتطلب الأمر تدخّلات استراتيجيّة وإجراءاتٍ فعّالة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديّاً.

وتبعاً لما ورد في رؤية التحديث الاقتصاديّ من توقّع استحداث ما مجموعه 1,034,000 فرصة عمل بحلول عام 2033، فإن من أهم ما توصّلنا إليه في تحليلنا هذا هو أنّ توقّع أن يكون عدد هذه الوظائف المخصّصة للذكور 836,232 وظيفة، في مقابل 197,768 وظيفة للإناث، أي ما نسبته 81% للذكور مقابل 19% للإناث من إجماليّ فرص العمل في جميع القطاعات حتى عام 2033، وذلك بناءً على الأرقام الواردة في مسح العمالة لعام 2021 كسنة مرجعيّة. ومن المتوقّع أن يكون إجماليّ عدد النساء الأردنيّات العاملات 462,876 حتى عام 2033، ويشمل ذلك النساء اللاتي كنّ عاملاتٍ عام 2021 (265,108)، إضافةً إلى العدد المتوقّع من النساء اللواتي سيعملن لعام 2033 والبالغ 197,768. مما يستوجب استحداث ما يقرب من 200,000 وظيفة للإناث حتى عام 2033. والسؤال ههنا، هل سنتمكن من تحقيق هذا فعلاً؟ 

ففي الصناعات التحويليّة، على سبيل المثال، فمن المستوجب استحداث 31,774 فرصة عمل للإناث بحلول عام 2033، و19,163 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و53,110 في التعليم، و42,568 في قطاع الصحّة والخدمات الاجتماعيّة. كما تم أيضاً توقّع توزيع فرص العمل بين الجنسين في القطاعات الاقتصاديّة على مستوى المحافظات، فعلى سبيل المثال، من المطلوب استحداث 16,052 فرصة عمل في الصناعات التحويليّة في محافظة العاصمة، و848 في محافظة البلقاء، و4,895 في الزرقاء، و1,174 في مادبا، و3,826 في إربد بحلول عام 2033. 

والأهم هو  توزيع فرص العمل على القطاعات الاقتصاديّة المختلفة بين الذكور والإناث على مستوى المحافظات،[endnoteRef:22] وهو الأمر الذي لم تتضمنه رؤية التحديث الاقتصاديّ بتاتاً إذ أنها لم تأتي بذكر المحافظات. وتكمن أهمية ذلك لأنه من الضروري معرفة عدد فرص العمل التي يجب استحداثها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيقها.[endnoteRef:23] وهنا سيتم توزيع عدد الوظائف في القطاعات المختلفة التي يجب استحداثها والتي تبلغ 833 ألف وظيفة من ضمن 1,034 مليون وظيفة يجب استحداثها.[endnoteRef:24]  [22:   تم إتباع الخطوات التالية على مستوى المحافظة: بعد استخراج النتائج على مستوى المملكة لكل قطاع تم الاعتماد عليها لتوزيع عدد الوظائف للأردنيين على مستوى المحافظات بالرجوع إلى بيانات مسح قوّة العمل للمشتغلين حسب الجنس على مستوى المحافظات واحتساب نسبة المشتغلين لكل من الذكور والإناث على حدا في القطاع المستهدف.ومن ثم تم استخراج عدد الذكور والإناث الأردنيين الذين يجب تشغيلهم في المحافظة وذلك بضرب النسبة في الخطوة السابقة في العدد الذي تم استخراجه على مستوى المملكة.]  [23:   منهجية الاحتساب: الخطوة الأولى تبدء باحتساب نسبة (الذكور والإناث) حسب كل قطاع من المجموع الكلّيّ للمشتغلين في القطاع، (عدد الذكور أو الإناث المشتغلين في القطاع (x)/ عدد المشتغلين الذكور والإناث في القطاع (x) *100). والخطوة الثانية تكون بضرب النسبة للذكور أو الإناث الناتجة في الخطوة (1) في القطاع (x) وضربها في العدد المستهدف بالرؤية (نسبة الذكور أو الإناث في القطاع (x) وضربها في العدد المستهدف في الرؤية في القطاع (x))]  [24:   تم الرجوع الى النسب المنشورة في مسح قوّة العمل 2021 للمشتغلين الأردنيين على مستوى الجنس وذلك حسب كل قطاع كما هو مع الرؤية واحتساب نسبة كل من الذكور والإناث الأردنيين المشتغلين في كل قطاع على حدى (مجموع نسب المشاركة للذكور والإناث لكل قطاع يساوي 100%). ومن بعد، تم استخراج عدد الذكور والإناث الأردنيين الذين يجب تشغيلهم وذلك بضرب النسبة في الخطوة السابقة في العدد المستهدف للتشغيل في الرؤية.] 


يأتي هذا التقرير أيضاً كمساهمة في تحديث دراسة "خريطة تمكين المرأة الأردنية"، التي أطلقتها لأوّل مرّة، عام 2007، دائرة الإحصاءات العامّة،[endnoteRef:25] ولقد تم إصدار تحديث لخارطة تمكين المرأة عام 2007 من قبل المجلس الأعلى للسكّان ودائرة الإحصاءات العامّة وبدعم من المركز الدنماركي لبحوث النوع الاجتماعيّ والمساواة عام 2013. وتحدّد هذه الورقة المفاهيمية الأسس المنطقية والمنهجية لإجراء هذا التحليل المقارن للمؤشّرات الرئيسية المتعلّقة بتمكين المرأة الاقتصاديّ خلال الأعوام 2007 و2013 و2022. ولقياس مدى هذا التمكين على مستوى المحافظات، وبمجهود فردي، استخدمنا نفس الأداة الإحصائية التي تم استخدمت في تقارير الأعوام 2007  و2013، وتعرف باسم " الدليل المناطقيّ للمساواة حسب النوع الاجتماعيّ".[endnoteRef:26] ويعتمد هذا الدليل على احتساب 17 من المؤشّرات، مصنفة بحسب النوع الاجتماعيّ، وتشمل في ما تغطيه مجالات التعليم، والنشاط الاقتصاديّ والوضع في العمل، والمشاركة في الحياة العامّة، والتوزيع السكّانيّ حسب الجنس، ومؤشّرات متوسّط الدخل السنويّ.[endnoteRef:27] [25:   خريطة تمكين المرأة لعام 2007، دائرة الإحصاءات العامّة، 2008.]  [26:   خريطة تمكين المرأة لعام 2007، دائرة الإحصاءات العامّة، 2008، صفحة 3.]  [27:   تم هنا الاعتماد في التحديث على بيانات مسح  قوة العمل التقرير الرئيسي لعام 2022، ومسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2017، والبيانات السكّانيّة لنهاية عام 2022.] 


 وخلص التقرير إلى أنه قد تم تحقيق تقدّم في قيم المؤشّرات للمرأة الأردنية عموماً خلال الفترات الزمنية من 2007 إلى 2022. إذ ارتفعت بالفعل نسبة المحافظات التي شهدت تقدّماً في المؤشّرات المكونة للدليل المناطقيّ للمساواة حسب النوع الاجتماعيّ، يشير هذا الارتفاع إلى توجّهٍ مستمرٍ في دعم المرأة الأردنيّة، في تحصيلها العلميّ ومشاركتها في الحياة العامّة والسياسيّة. لكن، تظل مشكلة البطالة جاثمةً أمام الحكومات في توفير فرص العمل وتحسين مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصاديّ. وكانت أبرز الاستنتاجات وأوضحها لدى احتساب الدليل المناطقيّ حسب النوع الاجتماعيّ:

1. المؤشّرات الخاصّة بالتعليم: ساهمت السياسة التعليميّة في الأردن، والتي تقضي بإلزامية التعليم، في زيادة أعداد المتعلمين وبالأخص من النساء. كما ساهمت بارتفاع نسبة المتعلمات من 52.0% عام 1979 إلى 88.4% عام 2007 ثم إلى 89.9% عام 2013، وإلى92.7% عام 2022.[endnoteRef:28] ورغم الانخفاض العام في نسبة الأميّة في الأقاليم الثلاثة، إلا أنّ الفجوة ظلّت موجودة على الدوام لصالح الذكور بالمقارنة مع نسب الأميّة بين الإناث.[endnoteRef:29] وارتفع معدّل القراءة والكتابة ونسبة الإلتحاق في التعليم الجامعيّ. وقد شهد إقليم الجنوب أعلى هذه النسب فبلغت 8.6%، ثم في إقليم الشمال بنسبة 7.0%، فيما كانت النسبة في إقليم الوسط أقل من المعدّل فبلغت 5.5%.[endnoteRef:30]   [28:     يجب التنويه بأن النصوص هنا تم أخذها بالكامل من تقرير خارطة تمكين المرأة للعام 2007 و2013.]  [29:  دائرة الإحصاءات العامّة، بيانات مسح السكّان والصحّة الأسريّة 2017-2018.]  [30:  تم احتساب التوزيع النسبيّ للأفراد الذين أعمارهم 6 سنوات فأكثر حسب أعلى مستوى تعليمي تم الالتحاق به. دائرة الإحصاءات العامّة، بيانات مسح السكّان والصحّة الأسريّة 2017-2018.] 

· مؤشّرات المشاركة في الحياة العامّة والسياسيّة: شهد الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة انخراط الإناث في السلك الدبلوماسي في كافة المستويات بين عام 2013 و2022، وذلك مما نسبته 18.8% إلى 23.2%، كما زادت نسبة تمثيل الإناث في مجلس الأمة من 12.0% عام 2013 إلى 13.5% عام 2022. ولكن، كان هناك انخفاضاً في نسبة تمثيل الإناث في المجالس البلديّة من 30.6% إلى 28.6%. وقد بلغ عدد الإناث في المجلس النواب المُنتخب 15 سيدة من أصل 130 عضو وبنسبة 11,3،[endnoteRef:31] فيما بلغ عدد الإناث بمجلس الأعيان 10 من أصل 65 عضو وبنسبة 15,38.[endnoteRef:32] ونلحظ تقدّماً في مؤشّر نسبة النساء الأعضاء في الهيئات الإداريّة في الجمعيات الخيريّة عام 2022 في عشر محافظات، باستثناء محافظتي معان والعقبة. وكان هناك تقدّمٌ في نصف محافظات المملكة من حيث مؤشّر نسبة النساء الأعضاء في الهيئات الإداريّة في المجالس البلديّة.  [31:   وكالة الأنباء الأردنية، عين على النساء: تراجع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب الجديد، 12/11/2020.]  [32:    تضامن: 15.3% نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان الجديد لعام 2022، موقع عمان نت، 11/01/2022] 

2. [bookmark: _heading=h.g3i4jdlc9we]المؤشّرات الخاصّة بالنشاط الاقتصاديّ والوضع في العمل: ويعتبر السكّان الأردنيون في إقليم الجنوب الأكثر مشاركةً اقتصادياً بالمقارنة مع إقليميّ الشمال والوسط، سواء كان على المستوى الكليّ، أو بحسب الجنس. فبلغت النسبة الكليّة في لهذه المشاركة في إقليم الجنوب 36.9% (بين الذكور 56%، ومحض 18% بين الإناث).[endnoteRef:33]  جاء إقليم الشمال ثانياً من حيث المشاركة الاقتصاديّة. فبلغت نسبتها الكليّة 34.9% (فكانت بين الذكور 54.2% وتضاءلت بين الإناث فراوحت حدود الـ 14.9% فقط).[endnoteRef:34] وأخيراً حلّ إقليم الوسط، بنسب أدنى من إقليمي الشمال والجنوب، لتبلغ النسبة بشكل عام 32.1% (فكانت بين الذكور 52.2% فيما لم تتجاوز نسبة الإناث المشاركات اقتصادياً 12.9%).[endnoteRef:35] وكانت أعلى معدّلات البطالة بين الإناث في إقليم الشمال وبنسبة 30.8%، وبشكل أقل في إقليمي الوسط والجنوب، حيث بلغت 26.8% و22.7% على التوالي. وارتفعت معدّلات البطالة بين الإناث في كافة المحافظات دون إستثناء.  [33:  دائرة الإحصاءات العامّة، مسح قوّة العمل 2022.]  [34:  دائرة الإحصاءات العامّة، مسح قوّة العمل 2022.]  [35:  دائرة الإحصاءات العامّة، مسح قوّة العمل 2022.] 


العلاقة بين متغير المشاركة الاقتصاديّة للأناث والمتغيرات الأخرى 
تتميز التركيبة السكّانية في الأردن بارتفاع نسبة صغار السنّ (الذين تقل أعمارهم  عن 15 عاماً)، إذ تبلغ نسبتهم (34.3%). ولهكذا نسبةٍ مرتفعة من صغار العمر انعكاساتها، فهي تعني أن العبء الاقتصاديّ الأكبر يقع على عاتق من هم في سن العمل،[endnoteRef:36] (الفئة العمريّة من 15-64 عاماً) والتي بلغت (62%). كما أن فئة الكبار في السن(65 عاماً فأكثر) بلغت (3.7%).[endnoteRef:37] وهناك ثلاثة عوامل رئيسيّة تحدّد التغير الديموغرافي، وهي الخصوبة ومتوسّط العمر المتوقع والهجرة الصافية. [36:  دائرة الإحصاءات العامّة، قسم الإحصاءات السكانية والاجتماعيّة، 2021.]  [37:  دائرة الإحصاءات العامّة، قسم الإحصاءات السكانية والاجتماعيّة، 2021.] 




[bookmark: _heading=h.wly77q7i3he]وهذا التوزيع للسكّان مرتبط إرتباط وثيق بمعدّل الإعالة الديموغرافي والذي يعبّر عن العبء الذي يتحمله من هم ضمن سوق العمل عن من هم خارج إطار قوّة العمل. ويعتمد احتساب مؤشر الإعالة الديموغرافي على التوزيع العمريّ للسكّان بحسب الفئات العمريّة العريضة، وتتلخص في ثلاث فئات: صغار السنّ ممّن أعمارهم أقل من 15 سنة (0-14)، وأولئك ممّن أعمارهم 14-64 سنة، وأخيراً كبار السن ممّن أعمارهم 65 سنة فأكثر.[endnoteRef:38] وبلغ هذا المعدّل على مستوى المملكة 61.4، ممّا يعني أنّ كل 100 شخص في سن العمل يعيلون 61 شخصاً آخرين بالإضافة إلى إعالة أنفسهم. وبطبيعة الحال، فهذا المؤشر سلبي، أيّ أنّه وكلما انخفضت قيمته كان ذلك أفضل للسكّان.  [38:  طريقة احتساب المؤشر هو حاصل قسمة عدد الأفراد في سن الإعالة ( أقل من 15 سنة و65 سنة فأكثر) إلى الأشخاصّ في سن العمل (15-65 سنة).] 


لذا، يتبيّن عند احتساب معدّل الإعالة الديموغرافي بناءً على بيانات هذه الفئات أنّ أقل معدّل إعالةٍ كان في إقليم الوسط بمعدّل 58، أي أنّ كل 100 شخصٍ في قوّة العمل يعيلون 58 شخصاً غيرهم إضافةً إلى الواحد منهم، تلته محافظات إقليم الجنوب بنسبة 62.4، أمّا في الشمال، فهناك كان العبء الديموغرافيّ الأثقل ليبلغ 69.2، أي أنّ كل 100 شخصٍ في قوّة العمل يعيلون حوالي 69 شخصاً إضافة إلى الواحد منهم. ولكن بلغ متوسّط حجم الأسرة في المملكة 4.8 فرداً وبتقاربٍ كبيرٍ في بين الأقاليم، فبلغ أقصاه في إقليمي الشمال والجنوب بمعدّل 5 أفرادٍ للأسرة، أما في إقليم الوسط فقارب إلى حد كبير المتوسّط الوطني بمتوسّط 4.7.

	يقف الأردن اليوم على أعتاب تحوّلٍ ديموغرافيّ تاريخيّ. فكغيرها من البلدان التي شهدت ارتفاعاً في معدّلات الإنجاب في الماضي القريب، والتي تشهد الآن تراجعاً في هذه المعدّلات، تمثل أمام الأردن "فرصة سكّانية" أو "نافذة للفرصة الديموغرافية"، تجتمع في هذه الفرصة تأثيرات مختلفة على الحالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض معدّلات الإنجاب. لكن هذه الفرصة ليست حتماً كذلك، فكما قد تكون مفيدة إن تم رصدها والتخطيط لها مع الإعداد المسبق، فكذلك يمكن أن تتحول إلى تحديات مريرة إن لم تُستغل بشكلٍ ملائم. 



كما تراوحت معدّلات الإعالة الديمغرافيّة في المحافظات ما بين 55.0 إلى 79.0، وكانت أعلاها بمحافظة المفرق حيث بلغت 79.0، وأدناها في العاصمة حيث بلغت 55.0. كما ارتفع المعدّل في غالبية المحافظات عن نظيره على المستوى الوطني، كما في معان (66.4)، والطفيلة (65.3)، وعجلون (67.9)، وجرش (69.9)، وإربد (66.4)، ومادبا (61.0)، والزرقاء (66.4)، والكرك (62.7). وتدنّى المعدّل في محافظات العقبة (57.5)، ومادبا (71.0)، والبلقاء (59.8) عن نظيره على المستوى الوطني.[endnoteRef:39] [39:   دائرة الإحصاءات العامّة، قسم الإحصاءات السكانية والاجتماعيّة، 2021.] 


ومَردّ هذه النسب المرتفعة من معدّلات الإعالة الديمغرافيّة هو التركيبة السكّانية في مختلف المحافظات، إذ تتميز بإرتفاع نسب من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، فتتراوح بين 31.3% في العاصمة كأدنى نسبة، و41.4% في المفرق كأعلى نسبة من صغار السن على مستوى المملكة. وارتفاع هذه النسب للصغار بالعمر يلقي العبء الأكبر على عاتق من هم في سن العمل،[endnoteRef:40] أي في الفئة العمريّة (15-64) عاماً والتي تتراوح بين 55.9% في المفرق كأدنى نسبة و64.5% في العاصمة كأعلى نسبة لهذه الفئة على مستوى المملكة. كما أن من هم في الفئة العمريّة 65 سنة فأكثر تراوحت بين 2.0% بمحافظة العقبة كأدنى نسبة على مستوى المملكة و4.2% بمحافظة العاصمة كأعلى نسبة لهذه الفئة على مستوى المملكة.[endnoteRef:41] [40:  دائرة الإحصاءات العامّة، قسم الإحصاءات السكانية والاجتماعيّة، 2021.]  [41:  دائرة الإحصاءات العامّة، قسم الإحصاءات السكانية والاجتماعيّة، 2021.] 


· وثمّة علاقة إيجابية بين نسبة صغار السن ومعدّل الإعالة الديمغرافيّة. بمعنى آخر، تزيد قيمة متغيرٍ بنسبة معينة ما عند زيادة قيمة المتغير الآخر. قعلى سبيل المثال وفي محافظة المفرق، حيث كانت نسبة فئة صغار السن (أقل من 15 سنة) عالية فبلغت 41.4٪، كان معدّل الإعالة الديمغرافيّة مرتفعاً جداً ووصل 79 شخصاً لكل 100 في سن العمل (15-64). وهذا المعدّل العالي، الأعلى في المملكة، جاء على الرغم من أن نسبة السكّان في الفئة العمريّة 65 سنة فأكثر في المفرق كانت الأدنى على مستوى المملكة. وهذا يشير إلى أنه كلّما قلّت نسبة صغار السن، فمن الممكن أن تقلّ معها معدّلات الإعالة الديمغرافيّة في المفرق.
· من حيث العلاقة بين المشاركة الاقتصاديّة للإناث ومعدّل الإعالة الديمغرافيّ، فمن الممكن أن تعتمد هذه على السياق الاجتماعيّ والاقتصاديّ الخاص بالمحافظة المعنيّة. ولقد ظهر بوضوح انعدام وجود علاقةٍ مباشرةً بين متغير معدّل الإعالة الديمغرافيّ ونسب المشاركة الاقتصاديّة للإناث. فعلى سبيل المثال، كانت معدّلات الإعالة الديمغرافيّة في محافضات الطفيلة (65.3) ، والكرك (62.7)، وعجلون (67.9)،[endnoteRef:42] أعلى من معدّلها على مستوى المملكة. لكن المفارقة تكمن في كون نسب المشاركة الاقتصاديّة للإناث في ذات المحافظات هذه من أعلاها على مستوى المملكة فبلغت في الطفيلة (20.5%)، والكرك (19.5%) وعجلون (18.2%).[endnoteRef:43] وذلك لأن معدّل الإعالة الديمغرافيّة مرتبطة بعامل التركيب العمريّ للسكّان وليس بمعدّلات النشاط الاقتصاديّ لهم. [42:   دائرة الإحصاءات العامّة، قسم الإحصاءات السكانية والاجتماعيّة، 2021.]  [43:   دائرة الإحصاءات العامّة، مسح قوة العمل (التقرير الرئيسي)2021.] 

· وتدل البيانات على انعدام وجود علاقةٍ مباشرةٍ بين حجم الأسرة والمشاركة الاقتصاديّة للإناث،[endnoteRef:44] فرغم تقارب متوسّط حجم الأسرة عبر المحافظات (بين 4.6 و 5.2)،[endnoteRef:45] يظل التباين كبيراً نسب المشاركة الاقتصاديّة بين المحافظات في عدّة أحيان. فعلى سبيل المثال، فمتوسط حجم الأسرة متساوٍ في الطفيلة وإربد (5.0)، لكن نسبة المشاركة الاقتصاديّة للإناث في الطفيلة تصل 20.5% بينما لا تتجاوز في اربد 13.9%. [44:   دائرة الإحصاءات العامّة، قسم الإحصاءات السكانية والاجتماعيّة، 2021.]  [45:   دائرة الإحصاءات العامّة، قسم الإحصاءات السكانية والاجتماعيّة، 2021.] 

· أيضاً، توجد بالعادة علاقة إيجابية بين نسب التعليم العالي ومعدّل الإعالة الديمغرافيّ، ففي هذا السياق، نجد أن ما يؤثر على العبء الديمغرافيّ هو نسب التحصيل العلميّ للذين هم في قوة العمل. ونجد أن مستوى التحصيل العلميّ أعلى من ثانوي لسكّان محافظة المفرق كان أدنى نسبة على مستوى المملكة وبلغ 15.1% بينما تمتعت محافظة العاصمة بأعلى نسبة على مستوى المملكة وبلغت 30.5% مقارنة ب26.3% على مستوى المملكة. ونجد أن معدّل الإعالة الديمغرافيّ ارتفع في محافظة المفرق ليبلغ 79 بينما لم يتجاوز في محافظة العاصمة 55.

ولقد اعتمدنا في هذا التحليل معدّل الإعالة الاقتصاديّة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامّة حسب المحافظات لعام 2022.[endnoteRef:46] ويُعرّف معدّل الإعالة الاقتصاديّ بأنه متوسّط عدد الأشخاص الذين يعيلهم الفرد ضمن قوة العمل بالإضافة إلى نفسه. والأرقام الموجودة في الجدول التالي هي لكل 100 شخص. فعلى سبيل المثال، بلغ معدّل الإعالة الاقتصاديّة على مستوى المملكة 320.9، أي أن كل 100 شخص نشيط اقتصاديّاً يعيل 320 شخصاً بالإضافة الى نفسه، وهذا معناه أن كل شخص نشيط اقتصاديّاً يعيل 3.2 شخص بالإضافة إلى نفسه أي أنه يعيل 4.2 شخص (وضمنها إعالة نفسه).  [46:  ويتم قياس معدّل الإعالة الاقتصاديّة كالتالي: (السكان دون سن 15 + جميع السكان غير النشيطين اقتصاديّاً 15 سنة فأكثر مقسوماً على   قوة العمل (المتعطلون + المشتغلون) )* 100%. ] 


إطار مقترح لتمكين المرأة الاقتصاديّ في المحافظات: يسعى هذ التقرير إلى وضع توصيات بنّاءة تساهم في تطوير استراتيجية من قبل المؤسسات المعنيّة في سبيل تعزيز تمكين المرأة الاقتصاديّ على مستوى المحافظات، وتشجيع الجهات المعنية على بلورة وانفاذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق هذا. وهناك ثلاثة مستويات رئيسيّة تشكّل المداخل لنظريّة التغيير نحو زيادة مشاركة المرأة الاقتصاديّة، تشمل مستوى البيئة الممكنة، والمستوى المؤسسيّ، والمستوى الفرديّ والمجتمعيّ، على النحو التالي:

· مستوى البيئة الممكّنة: يشمل الأطر التشريعيّة والسياسات والاستراتيجيات، والخطط التي تؤطر حياة المرأة وعملها. 
· المستوى المؤسسيّ: وتندرج ضمن هذا المستوى المؤسسات والنظم الاقتصاديّة والإجراءات، كما وممارسات المؤسسات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والتعليميّة. 
· المستوى الفردي والمجتمعي: وفي هذا المستوى يكون الوصول إلى الموارد والفرص، والتحكم في القرارات والموارد داخل النظام البيئي كما تحدّده العوامل المجتمعية وعلاقات القوّة، والممارسات الثقافيّة التي تشجع المفاهيم الإيجابيّة أو السلبيّة حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

1) الاتساق والاعتماد الاستراتيجي لزيادة المشاركة الاقتصاديّة من خلال التأسيس للحصص المخصّصة 
2) تأسيس الشخصية القانونيّة الكاملة للمرأة، بما يتماشى مع الفصل الثاني من الدستور "حقوق وواجبات الأردنيين من الإناث والطلاب". 
3) إطلاق مجموعة من العمليّات على مستوى الحكومة لجمع البيانات المصنّفة
4) الارتكاز على الميزة النسبيّة للمحافظات في التوصيات المتعلقة بزيادة المشاركة الاقتصاديّة للإناث 
5) الإستفادة من النسب المرتفعة للتحصيل العلميّ للإناث وربطه باحتياجات سوق العمل. 
6) التوسّع في الشمول الماليّ للإناث وضمان الشمول الرقميّ للإناث بما في ذلك تطوير الشراكات والشبكات.
7) رفع الوعي بتاثير الأعراف الثقافيّة والاجتماعيّة على المشاركة الاقتصاديّة للإناث 
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